
 صنعــاء – تتجلــــى تأثيــــرات الصــــراع 
السياسي على الإعلام اليمني بتعاطيه مع 
أزمة وباء كورونا، فبعد عام ونصف العام 
علــــى بداية الجائحــــة ما يــــزال التضليل 
والأخبــــار الكاذبــــة إلــــى جانــــب غيــــاب 
المعلومــــات والبيانــــات الصحيحــــة أزمة 
مرافقة للوباء تجتاح المؤسسات الإعلامية 

اليمنية بمختلف أطيافها.
وتعاملــــت وســــائل الإعــــلام اليمنيــــة 
مع أزمة تفشــــي فايــــروس كورونا، بنفس 
الطريقــــة التــــي تعاطــــت بها مــــع الأزمة 
السياسية في البلاد والصراع العسكري، 
من حيــــث التغطية المنتقــــاة، والمعلومات 
الشــــحيحة، وتوجيه الاتهامــــات المتبادلة 
بتحميل كل طرف للآخر مســــؤولية تفشي 
الفايــــروس، فيما انتهجت وســــائل إعلام 
أخــــرى سياســــة التهويل وإثــــارة الذعر، 
بعيدًا عن نقل الواقع كما هو، ودون الأخذ 

بالقيم المهنية في مثل هكذا أزمات.
اليمني  للإعــــلام  متابعــــون  ويصــــف 
المشهد العام خلال وباء كورونا بأنه يفتقد 
للمهنية، فجميع المنصات اليمنية موجهة 
بما يخدم سياســــة الجهة التي تتبع لها، 
فالمنابــــر التابعة لجماعــــة الحوثي تنتهج 
التكتــــم والتضليل وتجــــارة الوباء، بينما 
المنصات التابعة للحكومة الشرعية فقيرة 

المعلومات خجولة الطرح.

وقــــام الحوثيون في صنعــــاء بحجب 
المعلومات الحقيقيــــة التي تصف الوضع 
الصحــــي في مناطق ســــيطرتها. وأعاقوا 
حصــــول الصحافيــــين علــــى المعلومــــات 
الدقيقــــة التي توصــــف الجائحة وتقيس 
مدى انتشارها وخطورتها، واعتبرت هذه 
القضايا جــــزءا من الأمــــن القومي يحظر 

المساس بها.
أما في عدن تلقى صحافيون تهديدات 
شــــخصية بســــبب نقلهم لمعلومات تتعلق 
بانتشــــار فايروس كورونا، ورغم تشــــكيل 
لجنة عليا من مهامها الإفصاح عن حالات 
الإصابة وحــــالات الوفاة في المناطق التي 
تســــيطر عليها الحكومة الشــــرعية، إلا أن 
الصحافيــــين ظلوا مقيدين حيــــال تغطية 
انتشــــار العــــدوى ولاقــــت الأرقــــام التــــي 
أعلنتهــــا اللجنــــة تشــــكيكا متواصلا في 

صحتها.
وتحدث صحافيون ومدونون يمنيون 
عن تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل 
أطراف تابعة للســــلطات الحاكمة بســــبب 

تناولهم لموضوع كوفيد – 19.
المضايقــــات  أن  الشــــكاوي  وتظهــــر 
عــــادة ما تكون بشــــكل مباشــــر عن طريق 
بعض الشــــخصيات التابعة للسلطات أو 

مــــن خــــلال التهديد الضمني في وســــائل 
التواصل الاجتماعي.

وقال صحافي يعمل في محافظة ذمار 
وفضل عدم الكشــــف عن اســــمه لأســــباب 
أمنيــــة، ”الصحافيون أمــــام خيارين، إما 
الرضوخ لسياســــة التكتــــم والاكتفاء بما 
يصدر من تصريحــــات متواضعة صادرة 
والســــكان  العامــــة  الصحــــة  وزارة  عــــن 
واللجان المشــــكلة، أو البحث عن المشــــكلة 
وأبعادها، لكن الخيار الأخير تســــبب في 

أحداث مشاكل أمنية ونفسية“.
وأضــــاف أن الســــلطات فرضت رقابة 
شــــديدة وقيود أمنية علــــى كل من كتب أو 
تنــــاول قضايا متعلقة بفايــــروس كورونا 
وأنهم يعتبــــرون موضوع جائحة كورونا 
موضوعــــا أمنيــــا وأنــــه مــــن اختصاص 

المؤسسات الأمنية.
وأشــــار إلى أنه توقف عن العمل بعد 
تلقيه مكالمة هاتفية من قبل أحد المشرفين 
التابعين للحوثيين، أخبره فيها بالكف عن 

النشر حول فايروس كورونا.
وأشــــارت منظمة مراسلون بلا حدود، 
فــــي تصنيفهــــا العالمي لحريــــة الصحافة 
تحت عنوان ”التصنيف في زمن كورونا“ 
إلى وجود علاقة بين قمع حرية الصحافة 
في ســــياق وباء فايــــروس كورونا وموقع 

الدول على جدول الترتيب“.
ومثلت جائحة كورونــــا فرصة للدول 
الأســــوأ مرتبة من أجل تكثيف إجراءاتها 
القمعية وهجماتها على الصحافة أو حتى 
لفرض تدابير من المستحيل اعتمادها في 

سائر الأوقات.
وقــــال نبيل الأســــيدي عضــــو مجلس 
نقابــــة الصحافيــــين اليمنيــــين إن النقابة 
تلقــــت عــــددا مــــن الشــــكاوى لصحافيين 
تعرضوا للتهديد والمنع من قبل السلطات 
فــــي اليمــــن لأســــباب تتعلــــق بتغطيتهم 

للجائحة.
وأضاف ”الســــلطات فــــي اليمن كانت 
وباء علــــى الإعــــلام والصحافيــــين خلال 
والمضايقــــات  المنــــع  وحالــــة  الجائحــــة، 
تسببت في زيادة الوباء وبالتالي ارتكبت 

السلطات جريمة في هذا السياق“.
وحاولــــت بعض المنظمــــات والهيئات 
المعنية بالصحافة في اليمن التصدي لهذا 
الوضع وتدريب الصحافيين على التعامل 
بمهنية، فأعــــد مركز الدراســــات والإعلام 
الصحافية  التغطيــــة  دليــــل  الاقتصــــادي 
الجيــــدة لفايــــروس كورونــــا فــــي اليمن، 
كوثيقة معرفية ومنهجية لتطوير مهارات 
الصحافيين اليمنيين فــــي مجال التغطية 
الصحافيــــة الجيدة للأمــــراض والأوبئة، 

وبخاصة جائحة كوفيد – 19. 
وقال مديــــر البرامج بالمركــــز، حمدي 
رســــام ”كان هنــــاك لغــــط لــــدى الكثير من 
المصطلحات  اســــتخدام  فــــي  الصحافيين 
ممارســــات  وهنــــاك  بكورونــــا،  المتعلقــــة 
صحافية لــــم تراعِ المبــــادئ، والأخلاقيات 
الصحافيــــة في تناول موضــــوع كجائحة 

كوفيــــد – 19، فكان الدليل اســــتجابة لردم 
هــــذه الفجوة الموجــــودة لــــدى الكثير من 
الصحافيين والناشــــطين في اليمن، وهو 
خلاصة لتجارب العديــــد من الصحافيين 

من مختلف دول العالم“.
وعمل رسام أيضًا على تصميم قاعدة 
بيانات تفاعلية تضم إحصائيات المصابين 
على مســــتوى البلاد، معتمدًا في ذلك على 

المعلومات المقدّمة من الجهات الرسمية.
ونوّه إلــــى أن الهدف ”في البداية كان 
البحث عن جهة توفر إحصائيات شــــاملة، 
لكني لم أجد، فقررت تصميم قاعدة بيانات 
شــــاملة للمحافظــــات اليمنيــــة، وتحُــــدَّث 
بشــــكل يومي، وهي تفاعلية، وفي متناول 
الجميع، سواء على المستوى العام أو على 

مستوى المحافظات“.
كمــــا نظمت القريــــة الإعلامية للتنمية 
والمعلومات، حملة ”الصحافة مســــؤولية“ 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
للتعريف بممارســــات التغطية الصحافية 

الجيدة والمسؤولة لجائحة كورونا.
وشــــارك فيها عــــدد مــــن الصحافيين 
في إطــــار فيديوهات قصيرة وبوســــترات 
رقميــــة، كمُوجهــــات وإرشــــادات تخــــص 

التغطية الجيدة والمسؤولة للفايروس.
وقال بسام غبر رئيس القرية الإعلامية، 
إن الحملــــة تعد رســــالة تعبّــــر عن تكاتف 
الوسط الصحافي في الامتثال لأخلاقيات 
المهنة في تغطية جائحة كورونا، مشــــيرًا 
إلى أن المشــــاركين والمشاركات من وسائل 

إعلامية مختلفة على امتداد البلاد.
وبحســــب غبــــر، فــــإن الحملــــة ركزت 
فــــي مضمونهــــا على المحتــــوى والألفاظ، 
المعلومــــات والمصــــادر، التصوير وإجراء 

المقابلات، والسلامة المهنية للصحافيين.
واعتبر أن فوضــــى المعلومات أنتجت 
لــــدى  الإعلامــــي  التنــــاول  فــــي  تخبطــــا 
الصحافيــــين في البدايــــة، لكن ذلك لم يعد 

قائمًا بالقدر الذي كان عليه.
وبالنسبة له، فوسائل الإعلام اليمنية 
متباينــــة فــــي تعاطيها مع الأزمــــة، هناك 
مــــن التــــزم، وهناك مــــن لم يلتــــزم بالقيم 
الصحافية، والمشكلة الراهنة تكمن في ما 
تقوم به وســــائل التواصل الاجتماعي من 
ضخ رسائل ســــلبية، وتضليل معلوماتي، 
جعلها تقود الرأي العام بشكل غير مقبول.
القنــــوات  أن  أخــــرى  فئــــة  وتــــرى 
المختلفــــة،  والإذاعــــات  التلفزيونيــــة 
والصحف تصدر في ظروف اســــتثنائية، 
إضافــــة للعشــــرات من المواقــــع الإخبارية 
الإلكترونية التي باتت نســــخة مكررة من 
الحالة العامة، ولا تزيد الوضع إلا تعقيدًا، 
بعيدًا عــــن الاهتمامات الراهنة، والقضايا 

التي تشغل الرأي العام.
لذلــــك يبدو الإعلام اليمنــــي بعيدا عن 
القضايــــا والموضوعات والمشــــكلات التي 
تهــــم الجمهــــور، ولم ينجح فــــي الانحياز 
إلى الجمهور فــــي هذه الأزمة. إضافة إلى 
أن القمــــع الــــذي يواجهه الإعــــلام يجعل 
من الصعــــب عليه ممارســــة وظيفته إزاء 
الجائحــــة والتي لا تقتصــــر على التوعية 
فقط، بل تتعداها إلى مســــاءلة كل الجهات 
المعنيــــة، وفــــي مقدمتهــــا الســــلطة علــــى 
اختــــلاف مســــتوياتها، عن مــــدى قيامها 
النــــاس،  أرواح  حمايــــة  إزاء  بواجبهــــا 

والحفاظ على حياتهم.

 باريــس – تخوض شـــبكات يوتيوب 
وتيك توك وسنابتشـــات معركة شرسة 
لجـــذب نجـــوم التواصـــل الاجتماعـــي 
ومتابعيهـــم الذيـــن يمكـــن أن يعـــودوا 
عليها بمداخيـــل إعلانية ضخمة، بينما 
تركـــز فيســـبوك إلـــى جانب ذلـــك على 
استعادة شعبيتها بين الشباب وإثبات 

أنها لم تهرم.
وبنـــت مجموعـــة مـــارك زوكربيرغ 
نموذجًـــا  عـــام 2004،  تأسســـت  التـــي 
إعلانيًـــا متينًـــا عندمـــا بـــدأ المؤثرون 
الأوائـــل باقتحـــام الشـــبكات ولـــم يكن 
نمـــوذج  ”لتغييـــر  ضروريًـــا  جذبهـــم 
أعمـــال الشـــركة“، بحســـب مـــا يؤكـــد 
المؤسس المشـــارك لوكالة ”فايرل نيشن“ 
لمشـــاهير الشـــبكات الاجتماعيـــة جـــو 

غالييزي.
لكـــن كمـــا فعـــل المؤثـــرون، توجـــه 
متابعوهم أيضًا، وهم من الجيل الشاب 
بمعظمهـــم، إلى منصات أخرى، معززين 
الانطباع بأن فيسبوك موقع ”بالٍ“ لأبناء 
مـــا يُعرف بالجيـــل ”زد“ وهـــو لا يليق 

سوى بأهلهم.
يتخطون  الذين  الأشـــخاص  فنسبة 
الخامسة والستين من العمر المشتركين 
في فيسبوك ارتفعت بواقع الربع تقريبًا 
خلال العام الماضي، أي أســـرع بمرتين 
من معدل نموّ الفئـــات العمرية الأخرى 
على أنواعها، بحســـب تقرير ”ديجيتال 

.“2021
وشـــعرت فيســـبوك أن عليها تدارك 
الأمـــر والاعتمـــاد علـــى اســـتراتيجية 
الإغراء لصناع المحتوى الشباب، فأعلنت 
الأســـبوع الفائت أنها ستخصص مليار 
دولار لكي تدفع حتى سنة 2022 لمنتجي 
المحتـــوى الذين ينشـــرون موادهم على 
منصتها، في مجالات متنوعة كالفكاهة 

أو الموضة أو ألعاب الفيديو.
نجـــوم  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وفوجـــئ 
الإنترنت، كالممثـــل الكيني مارك مواس، 
بإعلان فيسبوك عزمها على إنفاق أكثر 
مـــن مليار دولار علـــى برامج مخصصة 
لمنتجي المحتويات، باعتبار أن الشـــبكة 

الســـاعية إلى منافســـة منصات أخرى 
مثل تيك توك ويوتيوب أصبحت ”بالية“ 

نوعًا ما، على قول مواس.
والعشرين  الخامسة  البالغ  والشاب 
والذي يصل عـــدد متابعيه إلى 160 ألفًا 
عبـــر تيـــك تـــوك، ويتحـــدث بمزيج من 
واللهجة  السواحلية  واللغة  الإنجليزية 
العاميـــة عن حياتـــه الطالبية، يشـــكك 
في قدرتـــه على تشـــجيع جمهوره على 

الانضمام إلى فيسبوك.
وقال مـــواس لوكالـــة فرانس برس 
في رســـالة إلكترونية ”لدى أمي حساب 
على فيســـبوك لكنها لا تعرف تيك توك. 
المحتـــوى الذي أنشـــره مصمَـــم لأبناء 
جيـــل الألفيـــة الذين يفضلـــون منصات 

أخرى“.
وتسعى فيسبوك للبقاء في المنافسة 
مـــع تصاعـــد المنافســـة مع الشـــبكات 
الاجتماعيـــة المتخصصة بالفيديو، ففي 
نوفمبـــر 2020، بدأت سنابتشـــات إنفاق 
مليـــون دولار يوميًا علـــى أبرز منتجي 
المحتـــوى علـــى منصتها. أمـــا منتجو 
مقاطـــع الفيديـــو على يوتيـــوب، فبات 
بإمكانهم أيضًا منذ 2007 الحصول على 
جزء صغيـــر من المليـــارات التي تدرها 

الإعلانات على الموقع.
ولم تباشـــر فيســـبوك بالدفع مقابل 
مقاطـــع الفيديو التي تحقق إقبالاً كبيرًا 

إلا عام 2017.
لفيســـبوك،  التابعة  إنســـتغرام  أما 
فلـــم تبدأ بإشـــراك المؤثرين في جزء من 
إيراداتها الإعلانية إلا في العام الفائت، 
إذ يحصلـــون علـــى أمـــوال مـــن خلال 
الشـــراكات التي يعقدونها مباشـــرة مع 

العلامات التجارية.
وخلال النصف الأول من العام 2021، 
كان التطبيق الصيني تيك توك التطبيق 
الأكثر تحميلاً، بحســـب مركز ”سنسور 
الأميركي. وقد أطاح بفيســـبوك  تاوور“ 
فـــي مجال إطـــلاق الصيحـــات الرائجة 
الاجتماعي،  التواصـــل  شـــبكات  علـــى 
خصوصا خلال الجائحة حيث ساهمت 
على  المنشـــورة  القصيرة  التســـجيلات 

منصته في تلطيف الأجواء للملايين من 
الأشخاص.

ويقضي أحد أهداف خطة فيســـبوك 
البالغـــة ميزانيتهـــا مليـــار دولار بـــأن 
تعود المنصة رائجة وبألاّ ينفر الشـــباب 

منها.
وتؤكـــد كلوديـــا كامرون المســـؤولة 
عن التســـويق فـــي شـــركة ”آي.إم.إيه“ 
للمؤثريـــن فـــي أمســـتردام أنّ ”منتجي 
المحتويات هـــم جزء مهم مـــن المعادلة، 

لأنهم يطلقون الصيحات الرائجة“.
ويعتبـــر الخبـــراء أنه من الســـابق 
لأوانـــه اعتبار أن حقبة فيســـبوك ولّت. 
ويقول جو غالييزي ”لا يمكننا أن نسيء 
ا في مجال  تقديرهـــم، فهـــم أقوياء جـــدًّ

التكنولوجيا“.

وتتمتع فيســـبوك التي كسبت 84.2 
مليار دولار من العائدات الإعلانية العام 
الماضي بقـــدرة ماليـــة كبيـــرة تعطيها 
هامشًا واسعًا للاستثمار. وما انفك عدد 
المشـــتركين فيها يتزايد، مـــع 2.8 مليار 
مستخدم نشـــط اليوم في أنحاء العالم 

أجمع.
لكن لا بد من أن تســـتثمر فيســـبوك 
المزيد من الأموال، بحسب غالييزي الذي 
ا اجتذاب  يلفت إلى أنه ”من الصعب جدًّ
كلّ منتجـــي المحتويـــات هـــؤلاء، إلا في 
حال اســـتعانت فيســـبوك بمبالغ طائلة 
ا، والمقصـــود هنـــا أكثر مـــن مليار  جـــدًّ

دولار“.
ولم توضـــح المجموعة العملاقة بعد 
كيفية توزيـــع الأموال، غيـــر أن كلوديا 
كامرون تتوقـــع أن يخصص جزء كبير 
منهـــا لإنســـتغرام التـــي ما زالـــت تعد 

”رائجة“.

 أنقــرة – تســـعى الحكومـــة التركيـــة 
لتضييـــق الخنـــاق على وســـائل الإعلام 
المســـتقلة التي تتلقى تمويلا من الخارج 
بإدخال لائحة جديدة لما يســـمى بالأخبار 
المزيفة والأخبار ”الممولة من الخارج“ في 

تركيا.
ونشـــرت 23 منظمـــة دوليـــة ومحلية 
لحريـــة الصحافة تعمل فـــي تركيا، بيانًا 
مشتركًا أعربت فيه عن قلقها إزاء مساعي 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
اســـتهداف الإعلام المســـتقل الخارج عن 

سيطرتها.
الاســـتجابة  ”مجموعـــة  وأدانـــت 
الســـريعة لحريـــة الإعـــلام“ والمنظمـــات 
الشريكة، التصريحات الأخيرة لأردوغان 
بهـــذا  آخريـــن  حكوميـــين  ومســـؤولين 

الشأن.
وقـــال فخرالدين ألتـــون لوكالة أنباء 
الأناضول الحكومية، الأســـبوع الماضي، 
”من الواضح أن هنـــاك حاجة إلى تنظيم 
للمنظمـــات الإعلاميـــة العاملة في بلادنا 
أجنبيـــة“.  مؤسســـات  أو  دول  بأمـــوال 
”سنكمل الترتيبات اللازمة في أقرب وقت 

ممكن لحماية النظام العام ولضمان حق 
شعبنا في تصحيح الأخبار“.

وأشـــار ألتون إلى اللوائـــح المعمول 
بهـــا في الولايات المتحـــدة والتي تتطلب 
من المؤسســـات الإعلامية التـــي تمولها 
الحكومـــات الأجنبيـــة تقـــديم معلومات 
مفصلـــة حـــول عملها إلى الســـلطات كل 

ستة أشهر.
وأضاف ”في بيئـــة يعبر فيها بعض 
القـــادة الأجانـــب صراحة عـــن نواياهم 
وجهودهم لتصميم السياســـة التركية، لا 
يمكننا تفســـير أن أي دولة أو مؤسســـة 
أجنبية تقدم أموالاً مختلفة لقطاع الإعلام 
بشـــكل مســـتقل عـــن المصالـــح المعنية. 
يجب أن نشـــك فـــي قدرتنا علـــى حماية 

ديمقراطيتنا“. 
ودعت المنظمات المشرعين الأتراك إلى 
التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتماشى 
تمامًا مع التزامات تركيا بموجب القانون 
المحلـــي والدولـــي الـــذي يحمـــي حرية 

التعبير والتعددية الإعلامية.

وأصبح تمويـــل المشـــاريع الأجنبية 
مصـــدرًا مهمًا للدخل للعديـــد من المنافذ 
المســـتقلة فـــي تركيـــا، لأن الصحف التي 
تنتقـــد الحكومـــة محرومـــة تمامًـــا مـــن 

الإيرادات.

وكشـــف تقرير لمنظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ في فبراير الماضي، أنّ 90 في المئة 
من وســـائل الإعلام التركيـــة، إما تخضع 
لســـيطرة الحكومـــة أو لرجـــال أعمـــالٍ 

مقرّبين من أردوغان.
وعبّـــرت المنظمـــات عـــن قلقهـــا من 
أن ”إجـــراءات تقييـــد التمويـــل الأجنبي 
أو تصويـــر متلقيـــه علـــى أنهـــم دعـــاة 

أجانب“، مشـــيرين إلـــى ”أن ذلك خطوة 
واضحة لشـــيطنة الإعلام الحر، وستزيد 
الضغـــط على المنافـــذ المســـتقلة القليلة 

المتبقية“.
وكشـــفت أن المحاكم التركية أصدرت 
خلال عام 2020، أحكامًا بحذف 1358 خبرًا 
منشورًا في وســـائل الإعلام المحلّية تمّت 
الإشـــارة فيها إلى بيـــرات البيرق صهر 
أردوغان ووزير ماليته الســـابق، إضافة 
إلى نجله بـــلال ورجال أعمـــالٍ وأعضاء 
بارزيـــن في حزبـــه ”العدالـــة والتنمية“ 

الحاكم.
وازدادت شـــعبية المواقـــع الإخبارية 
المستقلة ووســـائل التواصل الاجتماعي 
كمصـــدر للمعلومات الموثوقـــة في تركيا 
بعـــد الحملـــة التـــي شـــنتها الحكومـــة 
الانقـــلاب  إثـــر  الإعـــلام  وســـائل  علـــى 
العسكري الفاشـــل في عام 2016 وإدخال 
نظـــام الحكـــم الرئاســـي في البـــلاد في 

عام 2018.
وتحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 
دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 

الذي نشرته مراسلون بلا حدود.

الحكومة تحاول خنق وسائل الإعلام الحرة

المنصات اليمنية موجهة بما يخدم سياسة الجهة التي تتبع لها

وسائل الإعلام اليمنية تفتقد 

للمهنية في التعامل مع الوباء

فيسبوك تنفق مليار دولار لتغيير 

الانطباع أنها موقع «بالٍ» للشباب

لائحة قانونية جديدة لمحاصرة 

وسائل الإعلام المستقلة في تركيا

السلطات تعتبر القضية الصحية جزءا
من الأمن القومي يمنع المساس به

يجمــــــع صحافيون ومتابعون للإعلام اليمني أن المشــــــهد العام خلال وباء 
ــــــين تنتهج التكتم والتضليل  كورونا يفتقــــــد للمهنية، فالمنابر التابعة للحوثي
وتجارة الوباء، بينما المنصات التابعة للحكومة الشــــــرعية فقيرة المعلومات 
ــــــة الطرح، فيما الصحافيون محاصــــــرون ومهددون لا يجرؤون على  خجول

تجاوز المحظورات المفروضة عليهم في التعاطي مع القضية.
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السلطات كانت وباء 

على الإعلام والصحافيين 

خلال الجائحة

نبيل الأسيدي

مجموعة الاستجابة 

السريعة لحرية الإعلام: 

«إجراءات تقييد التمويل 

الأجنبي خطوة واضحة 

لشيطنة الإعلام الحر»

84.2
مليار دولار العائدات الإعلانية 

لفيسبوك عام 2020 ما يعطيها 

هامشاً واسعاً للاستثمار


